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)203-2020-VR( :القرار رقم

)6420-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة- ضريبة القيمة المضافة- مدد نظامية- وجوب التسـجيل الإلزامي خلال المدة النظامية- غرامات - 
غرامة التأخير في التسجيل.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة خالل المـدة النظامية- أسـس المدعـي اعتراضه 
على أنه غير ملزم بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة يستطيع من خلالها تحديد إيراداته 
علـى وجـه الدقـة، وعنـد تقديـم الإقـرار الزكـوي بتاريـخ 2019/03/24م، تبيـن أن إيـرادات 
الاثني عشر شهرًا السابقة تجاوزت حد التسجيل الإلزامي- دلت النصوص النظامية على 
أن عـدم التـزام المدعـي بالتسـجيل فـي الفتـرة المحـددة نظامًـا يوجـب إيقـاع غرامة عدم 
التسجيل- ثبت للدائرة أن المدعي لم يقم بحساب إيراداته إلا بعد مضي اثني عشر شهرًا 
من تاريخ السجل التجاري، ولم يقدّم التاريخ المُثْبِت لتجاوزه حد التسجيل الإلزامي، وأقر 
عنـد تسـجيله بتجـاوزه حـد التسـجيل الإلزامـي، وكمـا أنـه أتـم عملية التسـجيل فـي ضريبة 
القيمـة المضافـة بعـد المهلـة المقـررة للتسـجيل. مـؤدى ذلك: رفض اعتـراض المدعي- 
ـا وواجـب النفـاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في  اعتبـار القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )1/3(، )9/79(، )8( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافة  	-
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

بتاريخ 1439/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 1441/11/24هــ الموافـق 2020/07/15م، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( مالك مكتب )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة 
والدخ�ل، وبإيداعه�ا ل�دى الأمان�ة العام�ة للج�ان الضريبي�ة برق�م )V-2019-6420( وتاريخ 

2019/06/19م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( هوية وطنية رقم )...( مالك )...( سجل 
تجـاري رقـم )…(، تقـدم بلائحـة دعـوى، تضمنت اعتراضه على غرامة التأخير في التسـجيل 
بنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة بمبلـغ )10,000( ريـال؛ حيـث جـاء فيهـا: »أن المدعي غير 
ملـزم بإمسـاك دفاتـر وحسـابات منتظمـة يسـتطيع مـن خلالهـا تحديد إيراداتـه على وجه 
الدقة، وكما أن تاريخ صدور السجل التجاري بتاريخ 2018/03/22م، وبالتالي يكون إعداد 
القوائـم الماليـة بعـد إتمـام عـام كامل مـن تاريخه، ولا يمكن بيان وضـع المكتب المالي 
نظرًا لطبيعة مهنة المحاماة لا يمكن الجزم والتنبؤ بإيراداتها المستقبلية، وعند تقديم 
الإقرار الزكوي بتاريخ 2019/03/24م، تبين أن إيرادات الاثني عشر شهرًا السابقة تجاوزت 
حـد التسـجيل الإلزامـي، وحيـث إن الفقرة الأولى مـن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، حـددت مدة تقديم طلب التسـجيل خلال )30( يومًا من 
نهايـة ذلـك الشـهر، وعليـه قـام المدعـي طواعيـة بتقديـم طلـب التسـجيل خالل المـدة 
النظامية بتاريخ 2019/04/28م، وحددت الهيئة تاريخ نفاذ التسجيل بتاريخ 2019/01/01م، 
وهـذا التاريـخ مخالـف للنظـام، ولا يمكـن معرفـة إيـراد المكتـب بشـكل دقيـق ومنضبـط 
خالل تلـك الفتـرة إلا بعـد صـدور التقرير المحاسـبي، ولا يتم صدوره إلا بعد مرور عام من 

تاريخ السجل التجاري، وعليه يطلب المدعي إلغاء غرامة التأخير في التسجيل«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا: »1- الأصل في 
القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس.

نصت الفقرة )2( من المادة )50( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة  	-2
ريـال   375٫000 الإلزامـي  التسـجيل  حـد  »يكـون  أن  علـى  التعـاون  مجلـس  لـدول 
سـعودي«. كمـا نصـت الفقـرة )9( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه »يعفـى مـن التسـجيل الإلزامي أي شـخص تزيد 
قيمـة توريداتـه السـنوية عـن حـد التسـجيل الإلزامـي دون أن تزيد عـن مبلغ مليون 
ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر ينايـر 2019، ومـع ذلـك يجـب أن يقـدم طلـب 
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التسـجيل فـي أو قبـل موعـد أقصـاه 20 ديسـمبر 2018«. وبالاطالع علـى بيانـات 
المدعـي لـدى الهيئـة يتضـح أن أول طلـب تسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة 
تقدم به المدعي كان بتاريخ 2019/04/28م )أي بعد الميعاد النظامي المشار له 

أعلاه(.

إعمالًا لمبدأ السلطة التقديرية المقرر لجهة الإدارة والذي يخولها انتهاج الطريقة  	-3
التـي يتـم مـن خلالهـا اتخاذ القرارات المتعلقة بتكويـن المراكز النظامية بالمكلف 
فقـد تقـرر بموجـب لوائـح الهيئـة تبنـي مبـدأ الالتـزام الطوعـي لكافـة العمليـات 
)التسجيل/ تقديم الإقرارات/ تصحيح الأخطاء/ إبلاغ الهيئة بأية تغييرات/ ... إلخ( 
مـع بقـاء سـلطة الهيئـة التقديريـة فـي دراسـة وضـع المكلـف لاحقًـا إن لـزم الأمر 
وإجـراء الفحـص والتدقيـق لأي طلـب للتأكـد مـن سالمة وصحـة ما قدمـه، وبناءً 
عليـه أتاحـت الهيئـة لـكل شـخص خاضـع أن يتـم عمليـة التسـجيل بنفسـه بشـكل 
طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمة لذلك من عدمه، واكتفت بصيغة 
التعهـد المتضمـن تأكيـده صحـة المعلومـات المدخلـة مـن قبلـه، وبالتالـي فـإن 
المكلـف قـام بشـكل طوعـي وفقًـا لهذه اللوائح بالتسـجيل واختيار حـد التوريدات 
المتعلق بمنشأته، وصدرت الغرامة وفقًا لمدخلاته التي أقر بها بنفسه، والغرامة 

لا توقع إلا بناء على ذلك.

فيما يتعلق بما ذكره المدعي بشأن السجل التجاري وتاريخ العلم فهو غير واضح،  	-4
هـو  التجـاري  السـجل  تاريـخ  بـأن  الموقـرة  اللجنـة  نفيـد  ذلـك  مـن  الرغـم  وعلـى 
تاريـخ  فـي  أعاله  ذكـر  كمـا  بالتسـجيل  المدعـي  تقـدم  وتاريـخ  2018/03/22م 
2019/04/28م، وعليـه يتضـح عـدم التـزام المدعـي بالمـدة النظاميـة للتسـجيل 

المذكورة أعلاه.

وبنـاءً علـى مـا تقـدم تم فرض غرامة التأخير في التسـجيل، وذلك اسـتنادًا للمادة  	-5
)41( من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه »يعاقب كل من لم 
مقدارهـا  بغرامـة  اللائحـة  فـي  المحـددة  المـدة  خالل  التسـجيل  بطلـب  يتقـدم 

)10,000( عشرة آلاف ريال«.

بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من الدائرة الحكم برد الدعوى«.

وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعـي أجـاب بمذكـرة جوابيـة جـاء فيهـا: »حيـث إن مقتضـى 
مذكـرة المدعـى عليهـا يطلـب التكليف بالمسـتحيل وتطبيق النظام بأثـر رجعي وهذا غير 
ممكـن، وكمـا هـو موضـح فـي صحيفـة الدعـوى لـم يمكـن بحـال أن يوقـع علينـا غرامـة 
التسجيل المتأخر باعتبار أننا غير ملزمين بالتسجيل في ذلك الوقت؛ لأنه لا يمكن معرفة 
إيـرادات المكتـب بشـكل دقيـق خالل تلـك الفتـرة إلا بعد صدور تقرير محاسـبي، وبعد أن 
اتضح لنا أن علينا التسجيل قمنا بالتسجيل مباشرة بالنظام، كما نؤكد أن التسجيل كان 
بنـاءً علـى الفقـرة الأولـى مـن المـادة الثالثة مـن اللائحـة التنفيذية لنظام ضريبـة القيمة 
المضافـة، وبذلـك لا يكـون هنـاك مخالفـة للمـادة )41( مـن النظـام. وعليـه نؤكـد علـى 

كافة طلباتنا الواردة في صحيفة الدعوى«.
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وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/07/15م عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي  )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة من )...( هوية وطنيـة رقم )...( مالك 
مكتـب )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على 
ا عـن  أطـراف الدعـوى، حضـر المحامـي )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، بصفتـه وكياًل شـرعيًّ
المدعـي بموجـب الوكالـة الشـرعية رقم )...( بتاريخ 1441/10/15هــ، وحضرت )...( هوية 
وطنية رقم )...(، بصفتها ممثلةً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر 
عن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )...(، وبعد التثبت من صحة حضور أطراف الدعوى 
بعـرض بطاقـة هويـة كل منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقق من صفـة كل منهما قررت 
الدائرة السـير في نظر الدعوى. وطلب المدعي وكالةً إلغاء غرامة التأخير في التسـجيل 
بمبلغ )10,000( ريال؛ وذلك وفقًا للأسباب الواردة تفصيلًا في لائحة الدعوى. وبسؤال 
ممثلـة الهيئـة عـن جوابهـا علـى مـا ذكـره المدعـي وكالـةً. تمسـكت بصحـة قـرار الهيئـة؛ 
وذلك للأسباب الواردة تفصيلًا في مذكرة الهيئة الجوابية، وطلبت رد الدعوى. وبسؤال 
طرفي الدعوى فيما إذا كان لديهما ما يودان إضافته. أكّد وكيل المدعي أن موكله لم 
يكـن ملزمًـا بالتسـجيل وقـت فـرض الغرامـة محـل مطالبـة موكلـه بالإلغـاء، واكتفـى بما 
قـدم. واكتفـت ممثلـة الهيئـة بمـا قدمـت. وبعـد المناقشـة قـررت الدائـرة قفـل بـاب 

المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكـي رقـم )26040( بتاريخ1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف من دعـواه إلغاء قـرار الهيئة العامـة للزكاة 
والدخل بشأن فرض غرامة التأخير في التسجيل، وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
بتاريـخ  اعتراضـه  وقـدم  2019/05/22م،  بتاريـخ  بالقـرار  تبلـغ  المدعـي  أن  الدعـوى 
2019/06/19م، فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية، ممـا يتعيـن معه 

قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

5

قرارهـا ضـد المدعـي بفـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل بمبلـغ وقـدره )10,000( ريـال، 
اسـتنادًا إلـى المـادة )الواحـدة والأربعين( من نظـام ضريبة القيمة المضافة والتي نصّت 
علـى أنـه »يعاقـب كل مـن لـم يتقـدم بطلب التسـجيل خلال المدد المحـددة في اللائحة 
بغرامة مقدارها )10,000( عشرة آلاف ريال«، وحيث ثبت للدائرة بعد الاطلاع على كامل 
ملـف الدعـوى ومـا احتـوى عليـه مـن دفـوع؛ وحيث نصّت الفقـرة )1( من المـادة )3( من 
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه »علـى كل شـخص مقيـم 
بالمملكة وغير مسـجل لدى الهيئة أن يقوم في نهاية كل شـهر بحسـاب قيمة توريداته 
خلال الاثني عشر شهرًا السابقة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي 
حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن 
يتقـدم إلـى الهيئـة بطلـب تسـجيل خالل ثلاثين يومًـا من نهاية ذلك الشـهر وفقًا للمادة 
الثامنة من هذه اللائحة«، وحيث إن المدعي لم يقم بحساب إيراداته إلا بعد مضي اثني 
عشـر شـهرًا مـن تاريـخ السـجل التجـاري، ولـم يقـدّم التاريـخ المُثْبِـت لتجـاوزه حـد التسـجيل 
الإلزامـي، وكمـا أن المدعـي أتـم عمليـة التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة بتاريـخ 
2019/04/28م، وأقر عند تسجيله بتجاوزه حد التسجيل الإلزامي، مما يعني أنه قد تقدم 
بطلـب التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة بعد المهلـة المقررة للتسـجيل وفقًا لنص 
الفقـرة )9( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذية لنظام ضريبـة القيمة المضافة والتي 
نصـت علـى أنـه »فيمـا لا يتعـارض مـع أي حكم آخر وارد في النظام وهذه اللائحة، يعفى 
مـن الالتـزام بالتسـجيل فـي المملكـة أي شـخص تزيـد قيمـة توريداتـه السـنوية عـن حـد 
التسجيل الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ مليون )1,000,000( ريال، وذلك قبل الأول من 
شـهر ينايـر لعـام 2019م، ومـع ذلـك يجـب أن يقـدم طلـب التسـجيل فـي أو قبـل موعـد 
أقصـاه 20 ديسـمبر 2018م«، وبنـاءً علـى مـا سـبق، تـرى الدائـرة صحة قرار فـرض الغرامة 

الصادر من المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولًا: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفـض الدعـوى المقامـة مـن )...( مالـك مكتب )...( سـجل تجاري رقم )…(، بإلغاء  	-
غرامة التأخير في التسجيل المفروضة بمبلغ )10,000( ريال.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/08/30م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار، ويعتبر هذا القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


